[bookmark: _GoBack]*حاله التضخم:- تتبع الدوله سياسه انكماشيه تكفل الحد في التضخم واشاعه الاستقرار وبشمل هذا زياده الضرائب وزياده  ما تصدره من سندات القروض العامه او ان تسعى الى الحد من الائتمان المصرفي .
* حاله الركود :- حاله انخفاض مستوى النشاط الاقتصادي فأنها تستجيب بوسائل وادوات مختلفه كأن تزيد من مخ الاعانات التحويليه وتسديد قروضها وانقاص ايراداتها من الضرائب كوسيله لمد المجتمع بالقوه الشرائيه.
* اذا يتيح للدوله المفاضله بين زياده حجم الانفاق العام وبين انقاص ايرادات الدوله من الضرائب كأداتين للحد من مواجه الهبوط في مستوى النشاط فان الوسيله الاولى اكثر فاعليه حيث ان مضاعف الانفاق في حاله الاستثمار يزيد بمقدار واحد صحيح عن حجم المضاعف في حاله التخفيض الضرائب وهكذا تمارس الدوله نشاطها المالي العام لانجاز وظيفه الاستقرار وتحقيق معدل مقبول من التشغيل واستقرار الاسعار وتوازن الميزانيه العامه.

سؤال / ماهي المتغيرات التي تجعل من النظام الاقتصادي والاجتماعي لاي دوله تؤثر في النظام المالي ويأثر عليها؟ 
جواب/ 
1- انخفاض متوسط الدخل الحقيقي للفرد 
2- حاله القطاعات الاقتصاديه المختلفه واختلافها الواضح في اهميتها النسبيه في تكوين الناتج المحلي الاجمالي GDP 
3- ضعف القطاع الصناعي وتخلف الامر الذي يجعله مصدرا للمواد الاوليه فقط 
4- عدم مرونه الجهاز الانتاجي وضعفه الامر الذي ادى الى قصور العرض الكلي عن مقابله الطلب الكلي
5- ارتفاع درجه الانكشاف التجاري التجاري لاقتصاد البلدان الناميه على العالم الخارجي في صادراته واستيراداته الامر الذي ادى الى زياده تبعيه اقتصاداتها للخارج.


وظائف الماليه العامه في البلدان الناميه 
1- حفظ الاستهلاك وترشيده وبخاصه الاستهلاك الكمالي من خلال فرض الضرائب المباشره ( المفروض على الدخول والثروات) وغير مباشره ( المفروضه على السلع والخدمات التجاره الخارجيه) مثل ذلك يتحقق من خلال الضرائب التصاعديه والنوعيه 
2- تعبئه الفائض الاقتصادي وتوجيهه نحو المجالات الانتاجيه وذلك من خلال العمل بنظام الادخار الاجباري عندما تقوم الدوله باجبار الافراد والمشروعات على خفض دخولهم لشراء سندات القروض العامه التي تصدرها  وكذلك يمكن تحقيق التعبئه للادخارات  من خلال فرض الضرائب المباشره 
3- توجيه النفقات العامه نحو تكوين راس مال الاجتماعي (اقامه البنى الارتكازيه كمشروعات المواصلات والاتصالات) وكذلك تكوين راس المال البشري من خلال ما تنفقه الدوله على التعليم والصحه وغيرها.
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                                                                 	مضاعف الانفاق العام G
MG=



اذا MG افضل من MT لمعالجه الركود وتحقيق الاستقرار  الاقتصادي 
MG  > MT
Y
مضاعف الضرائب
T
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:-


حاله التضخم


*


 تتبع الدوله سياسه انكماشيه تكفل الحد في التضخم واشاعه الاستقرار وبشمل 


هذا زياده الضرائب وزياده  ما تصدره من سندات القروض العامه او ان تسعى الى الحد من 


.


الائتمان المصرفي 


 


:-


حاله الركود 


* 


 حاله انخفاض مستوى النشاط الاقتصادي فأنها تستجيب بوسائل وادوات 


مختلفه كأن تزيد من مخ الاعانات التحويليه وتسديد قروضها وانقاص ايراداتها من الضرائب 


.


كوسيله لمد المجتمع بالقوه الشرائيه


 


اذا يتيح للدوله المفاضله بين زياده حجم الانفاق العام وبين انقاص ايرادات الدوله من 


* 


الضرائب كأداتين للحد من مواجه الهبوط في مستوى النشاط فان الوسيله الاولى اكثر فاعليه 


حيث ان مضاعف الانفاق في حاله الاستثمار يزيد بمقدار واحد صحيح عن حجم المضاعف في 


حاله التخفيض الضرائب وهكذا تمارس الدوله نشاطها المالي العام لانجاز وظيفه الاستقرار 


.


وتحقيق معدل مقبول من التشغيل واستقرار الاسعار وتوازن الميزانيه العامه


 


 


ماهي المتغيرات التي تجعل من النظام الاقتصادي والاجتماعي لاي دوله تؤثر في 


/ 


سؤال 


النظام المالي ويأثر عليها؟ 


 


/ 


جواب


 


1


-


 


انخفاض متوسط الدخل الحقيقي للفرد 


 


2


-


 


حاله القطاعات الاقتصاديه المختلفه واختلافها الواضح في اهميتها النسبيه في تكوين 


الناتج المحلي الاجمالي 


GDP


 


 


3


-


 


ضعف القطاع الصناعي وتخلف الامر الذي يجعله مصدرا للمواد الاوليه فقط 


 


4


-


 


عدم مرونه الجهاز الانتاجي وضعفه الامر الذي ادى الى قصور العرض الكلي عن 


مقابله الطلب الكلي


 


5


-


 


ارتفاع درجه الانكشاف التجاري التجاري لاقتصاد البلدان الناميه على العالم الخارجي 


.


في صادراته واستيراداته الامر الذي ادى الى زياده تبعيه اقتصاداتها للخارج


 


 


 


وظائف الماليه العامه في البلدان الناميه 


 


1


-


 


حفظ الاستهلاك وترشيده وبخاصه الاستهلاك الكمالي من خلال فرض الضرائب 


المفروضه على السلع 


 


(


وغير مباشره 


 


)


المفروض على الدخول والثروات


 


(


المباشره 


مثل ذلك يتحقق من خلال الضرائب التصاعديه والنوعيه 


 


)


والخدمات التجاره الخارجيه


 


2


-


 


تعبئه الفائض الاقتصادي وتوجيهه نحو المجالات الانتاجيه وذلك من خلال العمل بنظام 


الادخار الاجباري عندما تقوم الدوله باجبار الافراد والمشروعات على خفض دخولهم 


لشراء سندات القروض العامه التي تصدرها  وكذلك يمكن تحقيق التعبئه للادخارات  


من خلال فرض الضرائب المباشره 


 




:- حاله التضخم *  تتبع الدوله سياسه انكماشيه تكفل الحد في التضخم واشاعه الاستقرار وبشمل  هذا زياده الضرائب وزياده  ما تصدره من سندات القروض العامه او ان تسعى الى الحد من  . الائتمان المصرفي    :- حاله الركود  *   حاله انخفاض مستوى النشاط الاقتصادي فأنها تستجيب بوسائل وادوات  مختلفه كأن تزيد من مخ الاعانات التحويليه وتسديد قروضها وانقاص ايراداتها من الضرائب  . كوسيله لمد المجتمع بالقوه الشرائيه   اذا يتيح للدوله المفاضله بين زياده حجم الانفاق العام وبين انقاص ايرادات الدوله من  *  الضرائب كأداتين للحد من مواجه الهبوط في مستوى النشاط فان الوسيله الاولى اكثر فاعليه  حيث ان مضاعف الانفاق في حاله الاستثمار يزيد بمقدار واحد صحيح عن حجم المضاعف في  حاله التخفيض الضرائب وهكذا تمارس الدوله نشاطها المالي العام لانجاز وظيفه الاستقرار  . وتحقيق معدل مقبول من التشغيل واستقرار الاسعار وتوازن الميزانيه العامه     ماهي المتغيرات التي تجعل من النظام الاقتصادي والاجتماعي لاي دوله تؤثر في  /  سؤال  النظام المالي ويأثر عليها؟    /  جواب   1 -   انخفاض متوسط الدخل الحقيقي للفرد    2 -   حاله القطاعات الاقتصاديه المختلفه واختلافها الواضح في اهميتها النسبيه في تكوين  الناتج المحلي الاجمالي  GDP     3 -   ضعف القطاع الصناعي وتخلف الامر الذي يجعله مصدرا للمواد الاوليه فقط    4 -   عدم مرونه الجهاز الانتاجي وضعفه الامر الذي ادى الى قصور العرض الكلي عن  مقابله الطلب الكلي   5 -   ارتفاع درجه الانكشاف التجاري التجاري لاقتصاد البلدان الناميه على العالم الخارجي  . في صادراته واستيراداته الامر الذي ادى الى زياده تبعيه اقتصاداتها للخارج       وظائف الماليه العامه في البلدان الناميه    1 -   حفظ الاستهلاك وترشيده وبخاصه الاستهلاك الكمالي من خلال فرض الضرائب  المفروضه على السلع    ( وغير مباشره    ) المفروض على الدخول والثروات   ( المباشره  مثل ذلك يتحقق من خلال الضرائب التصاعديه والنوعيه    ) والخدمات التجاره الخارجيه   2 -   تعبئه الفائض الاقتصادي وتوجيهه نحو المجالات الانتاجيه وذلك من خلال العمل بنظام  الادخار الاجباري عندما تقوم الدوله باجبار الافراد والمشروعات على خفض دخولهم  لشراء سندات القروض العامه التي تصدرها  وكذلك يمكن تحقيق التعبئه للادخارات   من خلال فرض الضرائب المباشره   

